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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  والأربعونالدورة التاسعة 

        ٢٠١١يوليه / تموز٢٩-١١
  ــرأةد المـى التمييز ضــاء علــة بالقضــة المعنيـة للجنــ الختاميالملاحظات    

    
  جمهورية كوريا    

  
 فـــي  CEDAW/C/KOR/7)(نظــرت اللجنة فـي التقرير الدوري الـسابع لجمهوريـــة كوريـا              - ١

 CEDAW/C/SR.987انظــــر  (٢٠١١يوليــــه / تمــــوز١٩، المعقودتيــــــن في ٩٨٨ و ٩٨٧جلــــستيهــا 
، وتــرد إجابــات CEDAW/C/KOR/Q/7وتــرد قائمــة اللجنــة بالقــضايا والأســئلة في الوثيقــة ). 988 و

  .CEDAW/C/KOR/Q/7/Add.1 كوريا في الوثيقة ةجمهوري
  

  مقدمة    
 سابعقديرها للدولة الطرف لاتباعها في إعـداد تقريرهـا الـدوري ال ـ           تعرب اللجنة عن ت     - ٢

ــادئ التوجيهي ــ ــة    ةالمب ــارير الدوري ــداد التق ــشأن إع ــة ب ــضمن      للجن ــاً يت ــه فرع ــا أدرجــت في  كم
معلومـــــات عـــــن تنفيـــــذ التوصـــــيات الـــــواردة في الملاحظـــــات الختاميـــــة الـــــسابقة للجنـــــة   

(CEDAW/C/KOR/CO)/6) . للعـــرض ا للدولـــة الطـــرف وتعـــرب اللجنـــة أيـــضا عـــن تقـــديره
 الخطّية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريـق العامـل         الشفوي الذي قدمته والإجابات   

لأسئلة التي طرحتها اللجنـة شـفويا، ولـو أن          قدمتها ردا على ا    والإيضاحات التي    قبل الدورة  لما
  .الإجابات على بعض الأسئلة لم تكن كافية

 الدولــة الطــرف الــتي شــاركت بوفــد رفيــع المــستوى برئاســة وزيــر  وتــثني اللجنــة علــى  - ٣
ــف      ــثلين عــن مختل ــضم مم ــسانية والأســرة، ي ــساواة الجن ــن   الم ــات م ــوزارات والإدارات، ونائب  ال

  .اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنةر اللجنة الحوار البنَّ وتقدَّ.الجمعية الوطنية
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  الجوانب الإيجابية    
التقـدير أن الدولـة الطـرف قامـت، منـذ النظـر في تقريرهـا الـدوري                تلاحظ اللجنة مع      - ٤

ن ومراجعـة العديـد مـن القـوانين والأحكـام           ، بـسَ  ٢٠٠٧عـام   ) CEDAW/C/KOR/6 (السادس
ــال           ــسين والامتث ــين الجن ــساواة ب ــز الم ــرأة وتعزي ــز ضــد الم ــى التميي ــضاء عل ــة بهــدف الق القانوني

لى وجـه الخـصوص، ترحـب باعتمادهـا تعـديل           وع. لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية    
  :ما يلي

ــدني    )أ(   ــانون الم ــانون الأول(الق ــسمبر /ك ــسن    )٢٠٠٧دي ــدد ال ــان يح ــذي ك ، ال
   عاماً لكل من الرجل والمرأة؛١٨ للزواج بـ الأدنى

، )٢٠١٠أبريـل   /نيـسان (قانون حماية الأطفال والـشباب مـن العنـف الجنـسي              )ب(  
   على جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال؛الذي قرر المقاضاة بحكم المنصب

ــاة     )ج(   ــات وســلامة الحي ــانون الأخلاقي ــستنير   )٢٠٠٨(ق ــرر شــرط الرضــاء الم ، ق
ها لأغراض إنجابية وحدد تـواتر التـبرع وعـدده          روالخطي في حالات التبرع بالبويضات أو حص      

  .بالنسبة لكل امرأة
الـتي تركـز علـى      ) ٢٠١١(ترلي  وترحب اللجنة بإطلاق الخطـة الـشاملة لمنـع العنـف الم ـ             - ٥

  .تعزيز الإجراء الأولي لمناهضة حالات العنف المترلي وتوفير حماية أفضل للضحايا
 لإدمــاج البُعــد الجنــساني في بــرامج   الدولــة الطــرفوتقــدّر اللجنــة الجهــود الــتي تبــذلها   - ٦

  .التعاون الإنمائي ولتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة في هذا الإطار
ني اللجنة على تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة              وتُث  - ٧

  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١١في 
  

  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف بالعمـل بـصورة منتظمـة ومـستمرة علـى                  - ٨

 هــذه الملاحظــاتت المحــددة في تــرى أن الــشواغل والتوصــياوتنفيــذ جميــع مــواد الاتفاقيــة، 
 الوقـت الـراهن   بـين   في الفتـرة مـا      الختامية تستلزم أن تولي الدولة الطرف أولويـة الاهتمـام           

 أن تركـز     على اللجنة الدولة الطرف  ث  وبناء على ذلك تح   . المقبلوتقديم التقرير الدوري    
لمقبـل مـا اتخذتـه    على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تعـرض في تقريرهـا الـدوري ا        

 الملاحظـات الدولـة الطـرف إلى تقـديم هـذه     اللجنـة  وتـدعو  . من تـدابير وحققتـه مـن نتـائج      
الجمعيـــة الوطنيـــة والـــسلطة القـــضائية لـــضمان وإلى المعنيـــة ت االختاميـــة إلى جميـــع الـــوزار

  .الكامل تنفيذها
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  الجمعية الوطنية    
ومــة المــسؤولية الرئيــسية ق الحك تؤكــد اللجنــة مــن جديــد أنــه علــى عــات وفي حــين  - ٩

أنهــا مــسؤولة بــصفة خاصــة عــن التنفيــذ الكامــل لالتزامــات الدولــة الطــرف بموجــب   كمــا
الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أفرع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف 
ــع إجراءاتهــا، وحــسب الاقتــضاء إلى اتخــاذ          ــشجيع جمعيتــها الوطنيــة، بمــا يتماشــى م إلى ت

يتعلــق بتنفيــذ هــذه الملاحظــات الختاميــة والعمليــة المقبلــة لإعــداد    الخطــوات اللازمــة فيمــا
  .التقارير التي ستضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية

  
 التحفظات    

تحيط اللجنة علمـا بالمعلومـات الـواردة عـن المـشاورات المتواصـلة الـتي تجريهـا                  في حين     - ١٠
الاتفاقيـة  الـواردة في     ١٦مـن المـادة     ) ز( ١لـى الفقـرة     الدولة الطـرف بـشأن سـحب تحفظهـا ع         

المتعلقة بضمان نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجـة بمـا في ذلـك الحـق في اختيـار اللقـب                    و
 لإنهــاء هــذه واضــح إطــار زمــني تحديــد إزاء عــدم القلــقوالمهنــة والعمــل، إلا أنهــا تعــرب عــن   

 . سحب التحفظوالمشاورات 

ــة مجــد و  - ١١ ــسابقة  دا تؤكــد اللجن وتحــث ) CEDAW/C/KOR/CO/6انظــر (توصــياتها ال
ذات  بـين الاعتبـارات  فـصل  ال الطرف على العمل، لدى نظرها في هذا الأمر، على          ةالدول
والإسـراع  ) د( ١بـالفقرة  والاعتبـارات ذات الـصلة      ١٦مـن المـادة     ) ز( ١ بالفقرة   الصلة

، سـحب تحفظهـا علـى       محـددة  زمنيـة    ، في مـدة   لكي يتسنى لهـا   هود المبذولة   الجبالتالي بوتيرة   
  .  من الاتفاقية١٦ من المادة) ز( ١الفقرة 

  
  الاختيارياالتعريف بالاتفاقية وبروتوكوله    

 بـشأن الجلـسات     يجـر أُتحيط اللجنة علمـا بالمعلومـات المقدمـة في إطـار الحـوار الـذي                  - ١٢
 المــسؤولين مــعلجنــة ا التي ســبق أن أصــدرته الملاحظــات الختاميــة الــتقاســمالموســعة المــراد منــها 

. الحكـوميين والـسلطات القـضائية والمنظمـات غــير الحكوميـة ومعهـد النـهوض بـالمرأة الكوريــة        
وتلاحظ أيضا جهود الدولة الطـرف مـن أجـل تعمـيم الاتفاقيـة وبروتوكولهـا الاختيـاري علـى                    

ــة   ــة الوطني ــة وممتــهني القــانون والمنظمــات الجمعي ــة تــشعر ب ــ . الإعلامي ــد أن اللجن القلق لعــدم بي
يـساور اللجنـة القلـق      و. إنفاذ القانون من هـذه المبـادرات      موظفي   و ئيينالقضاالموظفين  استفادة  

خاص إزاء جهل النساء أنفسهن بالحقوق المكفولة لهن بمقتضى الاتفاقيـة وبـإجراء تقـديم               بوجه  
 الــشكاوى الــذي يــنص عليــه البروتوكــول الاختيــاري، ومــن ثم عجــزهن عــن المطالبــة بتعزيــز    

 . وحماية وإعمال حقوقهن على نحو تام وعلى قدم المساواة مع الرجال
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 الطــرف علــى مواصــلة التوعيــة بالاتفاقيــة وبروتوكولهــا      تــشجع اللجنــة الدولــةَ    - ١٣
 في إطار البروتوكول الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة وتعميمها         وإجراءاتهاالاختياري  

ــع الجهــات صــاحبة     ــشكل كــاف علــى جمي ــا ب ــة   جميع ــوزارات الحكومي ــها ال  المــصلحة، ومن
ــانون، وذلــك     ــاذ الق ــانيون والقــضاء ومــسؤولو إنف ــسان  لإيجــادوالبرلم ــوعي بحقــوق الإن  ال

 الدولة الطرف على الاضطلاع بحمـلات للتثقيـف والتوعيـة           وتحث اللجنةُ . الواجبة للمرأة 
 لحمايـة   القائمـة   المـرأة بالأحكـام    تعزيـز درايـة    وتهـدف إلى     ئي،القـضا الجهـاز   لنـساء و  وجه ا تُ

 المرأة مـن الوصـول إلى الإجـراءات وسـبل     ومن ثم تكفل تمكين حقوق الإنسان الواجبة لها     
ــهاك       ــق بانت ــا يتعل ــاري فيم ــاها البروتوكــول الاختي ــتي أرس ــصاف ال ــرأة  اتالانت ــوق الم  حق

  .المنصوص عليها في الاتفاقية
  

 القوانين التمييزية    

اختتمـت بحلـول   رعية المعنيـة بقـوانين مكافحـة التمييـز     تحيط اللجنة علما بأن اللجنة الف   - ١٤
 بشأن اعتماد قانون مكافحة التمييـز والنظـر في فعاليـة             التي أجرتها  شاورات الم ٢٠١٠نهاية عام   

 لعـدم ورود معلومـات   ها إلا أنهـا تعـرب عـن أسـف     ،قانونا نافذا بشأن التمييـز     ٩٠ما يقرب من    
 فيقــدم نحــو إقــرار قــانون مكافحــة التمييــز المعلــق عــن نتــائج هــذه المــشاورات ولــبطء وتــيرة الت

 . ٢٠٠٨مايو /الدولة الطرف منذ شهر أيار

  الطــرف إلى اتخــاذ خطــوات عاجلــة نحــو اعتمــاد قــانونٍ      الدولــةَتــدعو اللجنــة  و  - ١٥
 مـن الاتفاقيـة، ومـع التوصـية العامـة      ٢ و  ١ بما يتماشى مـع المـادتين        لمكافحة التمييز  شامل
التمييـز  الـذي يـشمل      هميـع أنواع ـ   بج لتمييـز لضمن حظرا واضحا    يت، و )٢٠١٠ (٢٨رقم  

مـن قـانون لجنـة      ) ٤ (٢كمـا يأخـذ في الاعتبـار المـادة          المباشـر علـى الـسواء،        المباشر وغـير  
  .التمييز على أساس الميول الجنسيةالتي تحظر ) ٢٠٠٥كوريا (حقوق الإنسان الوطنية 

  
 الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة    

للجنة علما بالزيادة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لوزارة شـؤون المـساواة             تحيط ا   - ١٦
ــوزارة، في آذار    ــذ إعــادة تكليــف ال ــة  ٢٠١٠مــارس /بــين الجنــسين والأســرة من ، بوصــفها الهيئ

. الحكوميــة المــسؤولة عــن الإشــراف علــى جميــع الــسياسات المتعلقــة بــالمرأة والــشباب والأســرة 
كـون دمـجُ شـؤون الأسـرة والمـساواة بـين الجنـسين في تكليـف وزاري                اللجنة تخـشى أن ي     لكن

ــة و      ــة التقليدي ــز الأعــراف الأبوي ــق  واحــد ســببا مباشــرا أو غــير مباشــر في تعزي الإضــرار بتحقي
المنظـور الجنـساني تكفلـه      مراعـاة   واللجنة، وإن كانت تلاحظ أن تعمـيم        . المساواة بين الجنسين  

هــا وزارة شــؤون المــساواة بــين الجنــسين والأســرة علــى       تقييمــات الأثــر الجنــساني الــتي تطبق   
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الــسياسات العامــة والــبرامج القائمــة علــى كــل المــستويات الحكوميــة، فإنهــا تعــرب أيــضا عــن     
 مـن أي    يقلـص انزعاجها لكون تقييمات الأثـر الجنـساني تُـستخدم كـأداة لاحقـة لا سـابقة ممـا                   

 ت العامة والـبرامج وتـصميمها وتنفيـذها   صياغة هذه السياسا  في عملية   تمارسه الوزارة   قد  نفوذ  
إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الافتقار إلى آلية تنـسيق محـددة بوضـوح تكفـل الاتـساق           . فعليا

عـن انزعاجهـا     تعـرب اللجنـة كـذلك     و. الأفقي والرأسي في تنفيذ برامج المساواة بـين الجنـسين         
مـوارد محـدودة    الإجماليـة   ن الميزانية العامة    موالمتأتية  لكون الموارد المالية المخصصة لتمكين المرأة       

 الجنـسانية في تمويـل      للاعتباراتللغاية، وذلك رغم طابع الإلزام الذي تصطبغ به الميزنة المراعية           
 . الهيئات الحكومية على نحو ما ورد في القانون المالي الوطني

رد في منـهاج عمـل    وإلى التوجيه الـوا    ٦واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم          - ١٧
بيجين وخاصـة فيمـا يتعلـق بالـشروط اللازمـة للتـشغيل الفعـال للآليـات الوطنيـة، توصـي                     

 : الدولة الطرف بما يلي

ــوح    )أ(   ــدد بوضـ ــصاصات أن تحـ ــة  اختـ ــات الثلاثـ ــسانية  (الملفـ ــشؤون الجنـ الـ
ليات التي تُعنى بها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة والمسؤو) والشباب والأسرة

تنـسيق   لهـا، وأن ترسـي إضـافة إلى ذلـك آليـة      اللازمـة المرتبطة بها والموارد البشرية والماليـة       
  اتساق العمل بالوزارة على الصعيدين الأفقي والرأسي؛ تكفلواضحة 

أن تعزز قدرة وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة علـى اسـتعمال               )ب(  
 التشريعات والتدابير السياساتية    وتطبيقمنها في صياغة    تقييمات الأثر الجنساني للاستفادة     
 للاعتبــاراتعانة بهــا عنــد وضــع الميزانيــات المراعيــة ســتفي مجــال المــساواة بــين الجنــسين والا

الجنسانية على جميع المستويات الحكومية، وأن تقـدم المـشورة بـشأن هـذه التـدابير وتعمـل                  
 . على تنسيقها ورصدها

مـــا باعتمـــاد الخطـــة الأساســـية الثالثـــة للـــسياسات المتعلقـــة بـــالمرأة  تحـــيط اللجنـــة علو  - ١٨
: هــدفين في مجــال الــسياسات همــا علــى  جملــة أمــور أخــرى فيالــتي تحتــوي ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(

بيـد أنهـا    .  وتحسين القدرات الاقتصادية للمرأة    ،المشاركة النسائية النشطة في إدارة شؤون الأمة      
ــسلبي ال    ــر ال ــا إزاء الأث ــالمرأة     تعــرب عــن قلقه ــة ب ــسياسات المتعلق ــاد وحــدات ال ــاجم عــن إبع ن

وموظفي شؤون المساواة بين الجنسين من بعض الوزارات والهيئـات الحكوميـة ومـا قـد يترتـب                  
 .عليه في تنفيذ الخطة عموما
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 بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف التــدابير اللازمــة لكفالــة التنفيــذ التــام  توصــي اللجنــةُو  - ١٩
، بمـا في ذلـك مـن        )٢٠١٢-٢٠٠٨(المرأة  المتعلقـة ب ـ  سياسات  ل ـللخطة الأساسـية الثالثـة ل     

ــالمرأة و    ــة ب اســتقدام مــوظفي شــؤون المــساواة   معــاودة خــلال إعــادة فــتح الوحــدات المعني
  . الجنسين بين
  

  العنف ضد المرأة    
ــة، إذ تحــيط علمــا بم   - ٢٠ ــدابير ختلــف إن اللجن ــة ضــحايا العنــف  المتخــذة بالفعــل الت  لحماي

ائلي ومنها على سـبيل المثـال افتتـاح خـط سـاخن للطـوارئ وإقامـة مراكـز                   الجنسي والعنف الع  
ــة بمــا في ذلــك مراكــز محــددة لخدمــة        ــديرها الدول لتقــديم المــشورة وملاجــئ لــضحايا العنــف ت
الزوجات الأجنبيات من ضـحايا العنـف العـائلي، تعـرب مـع ذلـك عـن القلـق مـن جـراء عـدم                         

ا مــع العــدد الفعلــي لحــالات العنــف العــائلي الــتي اتفــاق المعــدل المــنخفض للحــالات المُبلــغ عنــه
تحدث في الدولة الطرف وذلك رغم وجوب التثقيف واللجـوء إلى أخـصائيي الرعايـة الـصحية                 

 ٤ بالإبلاغ عن مثل هـذه الحـالات وفقـا للمـادة             والالتزام الواقع على الأخصائيين الاجتماعيين    
قلـق أيـضا إزاء     ويـساور اللجنـة ال    . العـائلي  المتعلـق بمعاقبـة العنـف        ةمن قانون الإجراءات الخاص   

ــالغين مــن ضــحايا العنــف الجنــسي بتقــديم       ــانون العقوبــات والــذي يلــزم الب ــوارد في ق الــنص ال
شــكاوى حــتى يتــسنى للقــضاء النظــر في حــالاتهم، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن انخفــاض عــدد    

وتعـرب اللجنـة   . ةالضحايا الذين يقدمون بلاغات وانخفاض معدلات المحاكمـة وأحكـام الإدان ـ         
لتعامـل مـع حـالات العنـف     القـادرات علـى ا  كذلك عـن قلقهـا إزاء العـدد المحـدود للـشرطيات         

كمــا تعــرب مجــددا عــن أســفها لأن الاغتــصاب الزوجــي لا تجرمــه   . الجنــسي والعنــف العــائلي
 .تشريعات الدولة الطرف بل تجرمه السوابق القضائية وحدها

  :أن تقوم بما يليوتهيب اللجنة بالدولة الطرف   - ٢١

اتخاذ التدابير اللازمة للتشجيع علـى الإبـلاغ عـن حـالات العنـف العـائلي          )أ(  
 في مجـال التعلـيم ومقـدمي الرعايـة الـصحية            العـاملين  إلمام التأكد من والجنسي، بطرق منها    

بجميـع أنـواع    وعـيهم    بالأحكام القانونية ذات الصلة و     اتامإلماما  والأخصائيين الاجتماعيين   
لعنـــف ضـــد المـــرأة وضـــمان قـــدرتهم علـــى الامتثـــال لواجبـــهم القاضـــي بـــالإبلاغ عـــن    ا

 الحالات؛  تلك

مراجعــة قــانون العقوبــات وغــيره مــن التــشريعات ذات الــصلة وتعديلــها      )ب(  
 من ضحايا العنف الجنسي بتقـديم شـكاوى لكـي يتـسنى             ينذف الأحكام التي تلزم البالغ    لح

 النظر في قضاياهم؛ 
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تدابير اللازمة لزيادة عـدد الـشرطيات واتخـاذ خطـوات نحـو تعزيـز               اتخاذ ال   )ج(  
 كل يراعي الاعتبارات الجنسانية؛قدرتهن على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بش

تنفيـــذ حمـــلات لرفـــع مـــستوى الـــوعي لـــدى النـــساء بمـــن فـــيهن النـــساء    )د(  
التــدابير المتاحــة هــا فيالأجنبيــات لإعلامهــن بحقــوقهن وســبل الانتــصاف المتــوافرة لهــن، بمــا 

 للحماية من العنف العائلي ومنعه؛

ف اتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لتجـريم الاغتـصاب الزوجـي المعـرَّ            )هـ(  
 على أساس انتفاء رضا الزوجة؛ 

جمع البيانات وإجراء البحوث عن مدى انتـشار العنـف ضـد المـرأة بجميـع                  )و(  
لوسـط العـائلي، وعـن أسـبابه وعواقبـه تمـشيا مـع التوصـية                أشكاله، بما في ذلك العنف في ا      

الصادرة عن اللجنة، واستخدام هذه البيانات كأسـاس للمزيـد        )١٩٩٢ (١٩العامة رقم   
 الدولة الطرف إلى تـضمين      وتدعو اللجنةُ . من التدابير الشاملة والمداخلات المحددة الهدف     

 .  نتائج التدابير التي اتخذتهاتقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات عن
  

  واستغلال البغاءالاتجار    

البـشر،  بتجـار   لايتـصدى ل  يساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف إلى تشريع شامل            - ٢٢
تجـار بالبـشر واسـتغلال البغـاء ونقـص البيانـات         انزعاجها إزاء اسـتمرار الا     عنوتكرر الإعراب   

ق اللجنـة بـشكل خـاص وضـع العـاملات المهـاجرات اللائـي               ومما يثير قل ـ  . عن هاتين الظاهرتين  
 والزوجـات الأجنبيـات اللائـي يـدخلن البلـد           E-6 للعمل الترفيهـي     ةيدخلن البلد بموجب تأشير   

 تــشير إلى وقــوع عــن طريــق وكــالات السمــسرة الدوليــة في الزيجــات حيــث وردت معلومــاتٌ
وتعـرب اللجنـة أيـضا عـن        . اض البغـاء  تجار واستغلالهن لأغـر   الكثير من هؤلاء النسوة في فخ الا      

إلى في الدولــة الطــرف قلقهــا لكــون النــساء العــاملات في مجــال البغــاء، رغــم إمكــان وصــولهن   
ــا بتهمــة      المــشورة، لاتقــديممراكــز  بــد أن يثــبتن حالتــهن كــضحايا لتفــادي ملاحقتــهن جنائي

بــالتوقيع دون كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا لكــون الدولــة الطــرف اكتفــت   . امتــهان الــدعارة
تجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة             بروتوكـول منـع وقمـع الا       التصديق على 

 .والمكمِل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، عليه

بــضمان ) CEDAW/C/KOR/CO/6انظــر (واللجنــة، إذ تكــرر مــن جديــد توصــيتها    - ٢٣
 :  الطرف على القيام بما يليمن الاتفاقية، تحث الدولةَ ٦دة التنفيذ التام للما

ــامل     )أ(   ــانون شـ ــاد قـ ــصدى لاعتمـ ــشريعات    لايتـ ــديل التـ ــشر وتعـ ــار بالبـ تجـ
 تجار؛ الصلة مثل قانون العقوبات بحيث تتضمن تجريم الا ذات
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ــدابير ترمــي إلى تحــسين     )ب(   ــوطني جــراالإاتخــاذ ت ــدئي  ء ال الحــالي للفحــص المب
ــشركات الترف ــة ت     ل ــة رصــد فعال ــشاء آلي ــات وإلى إن ــستقدم أجنبي ــتي ت ــه ال داخــل تواجــد ي

 بغرض ضمان عدم استغلالهن E-6المنشآت التي تعمل فيها النساء بموجب تأشيرات العمل 
 لأغراض البغاء؛

اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لضمان التنفيـذ الفعـال لقـانون الرقابـة                )ج(  
بل سماسـرة    حماية الأجنبيات من الاستغلال والإيذاء من قِ       على سمسرة الزيجات حتى يتسنى    
 انب أزواجهن؛الزواج والمتاجرين بهن ومن ج

بالبغــاء والتــشريعات ذات الــصلة   المتعلقــة   الوطنيــةسياساتالــمراجعــة   )د(  
معاقبـة  عـدم   بغـاء و  ممارسـة المـرأة لل     صـفة التجـريم عـن        نـزع فيها قانون العقوبات، بغيـة       بما

 ت في تجارة الجنس؛ النساء العاملا

 في فـخ  اتخاذ المزيد من التدابير لحماية ودعم النساء والفتيات اللائي يقعن             )هـ(  
 تجار؛ تجار والتصدي للأسباب الجذرية المؤدية للالاا

اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة استغلال بغـاء النـساء بـسبل منـها الحـد مـن                   )و(  
دة التأهيـل والـتمكين الاقتـصادي للنـساء والفتيـات           وتوفير برامج إعـا   الطلب على البغاء،    

 ؛في المجتمع من جديد هنتيسير إدماج، ومن ثم اللائي سبق استغلالهن لأغراض البغاء

 وبخاصـة النـساء   ،تجـار بالأشـخاص  التصديق على بروتوكول منع وقمع الا    )ز(  
ــال ــة الج   ،والأطفـ ــدة لمكافحـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــل لاتفاقيـ ــه المكمـ ــة عليـ ــة   والمعاقبـ ــة المنظمـ ريمـ

 .الوطنية عبر
  

 المشاركة في الحياة السياسية والعامة    

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء وتيرة التقدم المحرز في مجال توسيع مشاركة المـرأة في                  - ٢٤
ــع     ــة، ولا ســيما في مواق ــسياسية والعام ــاة ال ــرار  الحي ــسلك  في وصــنع الق ــان وال ــضائي البرلم الق

ــة   الدبلوماســي والقطــوالــسلك  ــة كنــاظرة للمــدارس الثانوي اع الخــاص وفي الأوســاط الأكاديمي
وأستاذة جامعية، وذلك رغم توافر التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في هذه المراكـز ومنـها          

 .مثلا مبادرة توظيف الموظفات العموميات برتبة مديرات

ل المــرأة في الحيــاة  الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا لزيــادة تمثيــوتحــث اللجنــةُ  - ٢٥
 مــن ٤ مــن المــادة ١الــسياسية والعامــة بــسبل منــها اتخــاذ تــدابير خاصــة تمــشيا مــع الفقــرة  

ــم      ــة رق ــة العام ــا لتوصــية اللجن ــة ووفق ــق   ، )٢٠٠٤ (٢٥الاتفاقي ــل بتحقي ــك للتعجي وذل
وتهيب بالدولـة الطـرف أن تنظـر في اسـتعمال مجموعـة             . المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة    
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تــدابير الممكنــة مثــل تخــصيص الحــصص ووضــع النقــاط المرجعيــة ووضــع الأهــداف    مــن ال
 ١٢ و ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ســيما فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ المعجــل للمــواد       والمحفــزات، لا

وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أن توافيهــا في تقريرهــا الــدوري المقبــل  . مــن الاتفاقيــة ١٤ و
ببيانــات ومعلومــات عــن تمثيــل المــرأة في الحيــاة الــسياسية والعامــة وفي القطــاع الخــاص         

 . والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي
  

 الجنسية    

 شــروط التأهــل للحــصول تحــيط اللجنــة علمــا بالمعلومــات الــواردة خطيــا وشــفهيا عــن  - ٢٦
 الــصعوبات الــتي تعرقــل حــصول  إزاءبيــد أنهــا تعــرب عــن انزعاجهــا  . علــى الجنــسية الكوريــة 

 في حالـة عـدم إنجـابهن أو عـدم تـوافر             الأجنبيات المتزوجات من كوريين على الجنسية الكوريـة       
  . شرط مسبق هو إعالة الزوج لهن حتى يتسنى لهن إيداع طلب التجنس

مـة للتجـنس    نـة الدولـة الطـرف بـأن تعيـد النظـر في التـشريعات المنظِ               وتوصي اللج   - ٢٧
بهدف حذف جميـع الأحكـام التمييزيـة المتعلقـة بـشروط الحـصول علـى الجنـسية الكوريـة،                    

 .  من الاتفاقية٩وذلك وفقا للمادة 
  

 التعليم    

المــرأة  مثــل قــانون دعــم ة طويلــفتــرة علمــا بالتــدابير المتخــذة منــذ ، إذ تحــيطاللجنــةإن   - ٢٨
مـن  وتكنولوجيا العلوم الرامي إلى تشجيع مشاركة المرأة في مجالات لا ترتادها الإناث تقليـديا               

عـن قلقهـا بـشأن اسـتمرار فـصل مجـالات الدراسـة        مـع ذلـك   العلوم والتكنولوجيا، تعرب  قبيل  
نـسين  في مؤسسات التعليم العالي والتأهيل المهني مما يسفر في نهاية المطـاف عـن الفـصل بـين الج            

ــاجم عــن اســتمرار      . في ســوق العمــل ــة بــشكل خــاص أن هــذا الفــصل ن ــثير قلــق اللجن وممــا ي
فيمــا يتــصل بــأدوار الرجــال والنــساء ومــسؤولياتهم في  والأنمــاط التقليديــة الــسلوكيات الأبويــة 

كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتوافرة أثناء الحوار بـشأن مـدى              . الأسرة والمجتمع 
مـدتها  وتكـون   الثقافـة الجنـسية     تنـاول   تزام المؤسسات الأكاديمية بتقديم دورة دراسية إجبارية        الت
 .  ساعات١٠

 ورفــع ١٠وتوصــي اللجنــة بــأن تــسعى الدولــة الطــرف إلى تعزيــز التزامهــا بالمــادة   - ٢٩
 الطـرف علـى وضـع       وتـشجع الدولـةَ   . مستوى الوعي بأهمية التعليم بالنسبة لتمكين المـرأة       

 لتنقــيح الكتــب الدراســية المقــررة في جميــع المــستويات بغيــة حــذف مــا يمــت بــصلة    تــدابير
ــدريب إلزامــي للمعلمــين عــن      الجنــسانية بهــدف  المــسائلللتنميطــات الجنــسانية، وتقــديم ت

 المتعلقـة بـأدوار الجنـسين الـتي تخلـق عقبـات             والتنميطـات التغلب على السلوكيات الأبوية     
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 أيـضا بـأن يـستمر تـشجيع النـساء           وتوصـي اللجنـةُ   . لنـساء تمييزية تعرقل تعليم الفتيـات وا     
وتوصـي كـذلك بـأن      . غـير التقليديـة   الدراسـة والمهـن     على اختيار مجالات    بشدة  والفتيات  

 الطرف آلية رصد فعالـة لـضمان تلقـي التلاميـذ الـدورة الدراسـية الإجباريـة                  تنشئ الدولةُ 
، وبــأن تنظــر في إدخــال العمــل  ســاعات١٠ وأن تــدوم تتنــاول الثقافــة الجنــسيةالمقــرر أن 

ــاول     الــصحة والحقــوق الجنــسية  ببرنــامج أعــم يتناســب مــع مختلــف المراحــل العمريــة ويتن
 المــستويين ليكــون جــزءا اعتياديــا مــن المقــرر فيعلــى الــسواء  للفتيــان والفتيــات والإنجابيــة

 .الأولي والثانوي
  

 العمالة    

بيانات مصنفة كافية لتحديد وضـع المـرأة في         يساور القلق اللجنة من جراء الافتقار إلى          - ٣٠
 جـراء  انزعاجها مـن  عن  اللجنة  تعرب  كذلك  و. سوقي العمل الرسمي وغير الرسمي تحديدا دقيقا      

ز المــرأة في قطاعــات معينــة ذات المعوقــات الــتي تواجههــا المــرأة في قطــاع العمالــة، بمــا فيهــا تركُــ
بالنـسبة للعمـال    وخاصـة   لوظيفـة ومزاياهـا     أجور هزيلة وما يتصل بذلك مـن الافتقـار إلى أمـن ا            

الأجـور بـين     ، إضـافة إلى الفجـوة الكـبيرة في        )العاملين بدوام جزئي ولمدد قصيرة    (غير المنتظمين   
 ولا يــزال القلــق يــساور اللجنــة بــسبب الافتقــار إلى آليــات رصــد وإجــراءات. النــساء والرجــال

قوقهـا، ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن احتمـال            الشكاوى تلجأ إليها المرأة للمطالبـة بح       يمفعالة لتقد 
 .العمل مكان إحجام النساء عن التماس سبل الانتصاف في حالات التحرش الجنسي في

ــةَ   - ٣١ ــة الدول ن تقريرهــا الــدوري المقبــل بيانــات   الطــرف علــى أن تــضمِّ وتحــث اللجن
صد  اليقظة في رالتزام الطرف أيضا على   وتحث الدولةَ . مصنفة عن مؤشرات سوق العمل    

وضع المرأة في سوق العمل، وعلى زيـادة عـدد النـساء العـاملات في وظـائف منتظمـة بـأن               
للنــساء للحــصول علــى عمــل منــتظم بــدوام كامــل، اً أكثــر تكفــل إتاحــة الــشركات فرصــ

ــة العــامل ــا، بمــا فيهــا إجــازة الوضــع     ين وحماي في وظــائف غــير منتظمــة بتوســيع نطــاق المزاي
هــا العــاملون بــدوام جزئــي أو لمــدد قــصيرة وأغلبــهم مــن المدفوعــة الأجــر، الــتي يحــصل علي

 الدولـــة الطـــرف إلى إنفـــاذ أحكـــام قـــانون المـــساواة في العمالـــة  اللجنـــةُدعو وتـــ. النـــساء
وتهيــب . يتعلــق منــها بالحــصول علــى الأجــر المتــساوي لقــاء العمــل المتــساوي القيمــة  فيمــا

قيـق الامتثـال للتـشريعات      اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل إرسـاء آليـات رصـد فعالـة لتح             
القائمة ووجود إجراءات تنظم إيداع النساء الشكاوى المتعلقة بانتـهاك حقـوقهن في مجـال               

 .حالات التحرش الجنسيفي العمل، لا سيما 
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 ومنـها  ،الـسياساتية الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف        ووتحيط اللجنة علما بالجهود التشريعية        - ٣٢
لق بالمساواة بـين الجنـسين في العمالـة والـدعم المقـدم للتوفيـق بـين                 على سبيل المثال القانون المتع    

والخطة الأساسـية للمـساواة بـين الجنـسين في العمالـة والتوفيـق بـين أعبـاء                  العمل والأسرة   أعباء  
 الأسـرية  بـين الحيـاة   إقامـة تـوازن  وغـير ذلـك مـن التـدابير الراميـة إلى      ) ٢٠٠٨(الأسرة  والعمل  

القلـــق مـــن جـــراء اســـتمرار تحمـــل المـــرأة في المقـــام الأول  ساورها يـــاللجنـــة لكـــن . والعمليـــة
مسؤوليات الحياة المترليـة والأسـرية وهـو مـا تعكـسه إحـدى النتـائج المتوقعـة للخطـة الأساسـية                   

لمــسار الــوظيفي للمــرأة لوهــي تزايــد انخفــاض معــدل الخــصوبة ومــا يترتــب عليــه مــن تعطيــل   
وتعرب اللجنة عن القلق أيـضا      . لمسؤوليات الأسرية قها بوظائف بدوام جزئي للوفاء با     االتح أو

حيـال  كـذلك   وهي تشعر بالانزعاج    .  يحصلون على إجازة الأبوين    نلرجال الذي اعدد  قلة  إزاء  
تزايـد واسـتمرار عمليـة تحويـل عقـود      عـن  الأثر السلبي على مزايـا الـضمان الاجتمـاعي النـاجم      

ملات غــير منتظمــات أو عــاملات النــساء العــاملات مــن عقــود عــاملات منتظمــات لعقــود عــا 
انخفــاض عــدد مراكــز رعايــة إزاء كمــا يــساور القلــق اللجنــة . أو لمــدد قــصيرة/بــدوام جزئــي و

الطفل التي تديرها الدولـة والاتجـاه إلى خصخـصة هـذه المرافـق وارتفـاع الرسـوم الـتي تفرضـها                      
 ،النــساء العــاملاتلعديــد مــن بالنــسبة لمراكــز رعايــة الطفــل الخاصــة ممــا يجعلــها بعيــدة المنــال  

 . الدخل التي تعيلها المرأةالمنخفضة وخاصة بالنسبة للأسر المعيشية 

 اللجنة الدولة الطرف على تشجيع التشارك في المسؤولية في نطـاق الأسـرة              وتحث  - ٣٣
 تحقيق تـوازن بـين مـسؤوليات الأسـرة          فيتكثيف جهودها لمساعدة الرجال والنساء      على  و

 الموجهــة للجنـسين عــن تقاســم   الإضـافية ات التوعيـة والتثقيــف والعمـل بــسبل منـها مبــادر  
 التوظيـف   قـصر ضـمان عـدم     عن طريق    و ،بالأطفال والمهام المترلية بالتساوي   المهام المتعلقة   
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعزيـز            . لمرأة بـشكل شـبه حـصري      على ا بدوام جزئي   

جعـل تكاليفهـا ميـسورة حـتى        لطفـل و  مرافـق رعايـة ا    التوسع في تـوفير     جهودها الرامية إلى    
استقبال الأطفال من مختلف الفئات العمريـة، ولا سـيما المنتمـون منـهم إلى أسـر                 يتسنى لها   

 . لأبوينامعيشية تعولها المرأة، وتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة 
  

 الصحة    

تخــذة لة عــن التــدابير الميــساور القلــق اللجنــة مــن جــراء الافتقــار إلى معلومــات مفــص    - ٣٤
.  بمـا في ذلـك الإصـابة بالاكتئـاب         ،أجل التصدي لمسألة تردي حالة الصحة الذهنية للمـرأة         من

وفـاة  الثـاني أسـباب     عـد   يُالـذي   اد معدلات الانتحار بـين النـساء،        وهي تشعر بقلق عميق لازدي    
تـردي الأوضـاع    ارتفـاع معـدلات الاعـتلال و      ومما يثير قلـق اللجنـة كـذلك         . الدولة الطرف  في

ــة بالنــساء لأقــل الــدخل االــصحية للمــرأة في مــستويات   مــن المــستويات الأعلــى دخــلا،  مقارن
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ــع   وذلــك ــأمين الــصحي للجمي ــة الت ــة تغطي ــة عــن انزعاجهــا لكــون  وتعــرب الل. رغــم كفال جن
ــادتين       الإجهــاض لا ــا للم ــانون وفق ــا الق ــب عليه ــة يعاق ــزال جريم ــانون  ٢٧٠  و٢٦٩ي ــن ق  م

لطرف رغم الـسماح بـه في ظـروف معينـة منـها الاغتـصاب وسـفاح المحـارم                   العقوبات للدولة ا  
 . والأيتام  من قانون رعاية المرأة١٥  و١٤المادتين بموجب 

لـصحة  تـردي ا   الطرف على اتخاذ التدابير اللازمـة للتـصدي ل          الدولةَ وتحث اللجنةُ   - ٣٥
ا علـى أن تنفـذ      وهـي تـشجع الدولـة الطـرف أيـض         . الذهنية ولا سـيما الإصـابة بالاكتئـاب       

ن تقريرهــا الــدوري وأن تــضمِّ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(نحــو تــام سياســاتها لمنــع الانتحــار   علــى
 بـأن تـولي الدولـة       وتوصـي اللجنـةُ   . المقبل معلومات عن الـسياسات والنتـائج الـتي حققتـها          

ذوات الـدخل المـنخفض، لكفالـة حـصولهن         من   المسناتالطرف عناية خاصة لحالة النساء      
وهـي تحـث الدولـة الطـرف        .  الـصحية والاجتماعيـة     الرعايـة  ى خـدمات  على نحو كامل عل ـ   

بغـرض   قـانون العقوبـات،   خاصـة   بالإجهـاض، و  التشريعات المتعلقـة    على النظر في مراجعة     
 وإتاحـة   ،إجهـاض يجـرين عمليـات     حذف الأحكـام الـتي تـنص علـى معاقبـة النـساء اللائـي                

 مع المضاعفات الناشئة عـن      الفرصة لهن للحصول على خدمات ذات نوعية جيدة للتعامل        
 . الصادرة عن اللجنة)١٩٩٩ (٢٤الإجهاض غير الآمن وفقا للتوصية العامة رقم 

  
 الريفيات    

 في المائـة مـن العمـال الـزراعيين في الدولـة      ٥٣,٣تلاحظ اللجنة أن النساء يمـثلن نـسبة         - ٣٦
علـى  تـشمل  بالرجـل  ي علـى نحـو فعل ـ   الطرف وأن هناك تدابير ترمي إلى مـساواة المـرأة الريفيـة             

علمــا اللجنــة تحــيط كــذلك و. ســبيل المثــال الخطــة الخمــسية الثانيــة لتعزيــز حقــوق المزارعــات   
بيد أن اللجنـة    .  في المائة في برنامج مبادرة شباب المزارعين       ٢٠بتخصيص حصة للمرأة نسبتها     
كـة للأسـر في   في المائة مـن المـزارع المملو     ٧٠,٣ستأثرون بنسبة   يساورها القلق لكون الرجال ي    

تملـك  صـعوبة   ، وهـو مـا يـبين        مـسنَّات  في المائـة تملكهـا أرامـل         ٢٦,٣حين أن نـسبة لا تتعـدى        
وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لكون الحكومة تـوفر الـدعم والعـون             . والممتلكاتالمرأة للأرض   

ــى         ــساء معتمــدات عل ــا يجعــل الن ــشية ومعظمهــم مــن الرجــال، مم ــاب الأســر المعي ــاليين لأرب الم
 . واجهن أو غيرهم من أفراد الأسرة للوصول إلى هذا النوع من المساعدةأز

ــةُ   - ٣٧ ــة     وتوصــي اللجن ــة إلى تحــسين حال ــة الطــرف جهودهــا الرامي ــأن تواصــل الدول  ب
جميــع تــصميم الريفيــات باعتمــاد التــدابير التــشريعية والعمليــة علــى الــسواء، وإلى كفالــة    

ساواة بــين الجنــسين إلى المنــاطق الريفيــة   المــبحيــث تــستهدف امتــداد الــسياسات والــبرامج 
والممتلكــات تملـك الأراضـي    علـى  المـرأة قـدرة  منـها تيـسير   قاصـد  وتنفيـذه علـى نحـو تـام لم    

وتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن تنفــذ الدولــة الطــرف       .  لهــا الــدعم والعــون المــاليين   وتقــديم 
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أن تعجــل باتخــاذ اســتراتيجيات وبــرامج للتنميــة الريفيــة مراعيــة للاعتبــارات الجنــسانية، و 
التــدابير الراميــة إلى تــشجيع الــشابات علــى احتــراف الزراعــة بمــا يكفــل المــشاركة التامــة   

 .للمرأة الريفية في صياغة مثل هذه الاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها
  

 الزواج والعلاقات الأسرية    

دخــــل علــــى قــــانون الأحــــوال الشخــــصية أُتحــــيط اللجنــــة علمــــا بالتعــــديل الــــذي   - ٣٨
زوجيــة في المــلاك الأبغــرض حمايــة حــق الــزوج في اســتعادة  ) ٢٠٠٧ديــسمبر /الأول كــانون(

توزيعهـا، إلا أنهـا تعـرب عـن القلـق      كيفيـة   حالة تصرف الزوج الآخر فيها قبل بت المحكمة في          
مــلاك الزوجيــة بالتــساوي عنــد طــلاق الــزوجين لا ينطبــق في الدولــة الطــرف الألكــون تقاســم 

ولا يـشمل الأمـلاك غـير الملموسـة         ) المنقـولات وغـير المنقـولات     (لموسـة   لممتلكـات الم  على ا  إلا
مــلاك الزوجيــة الملموســة    الأمثــل المعاشــات التقاعديــة وصــناديق الادخــار، ولكــون تقاســم       

واز يساور اللجنة القلق لج ـ   كذلك  و. ما قانونا بالتساوي يستند إلى السوابق القضائية وليس ملزِ      
 قد يؤخذ في الاعتبار عنـد تحديـد قـسمة الأصـول في        بالزواج  أي من الطرفين   “إضرار”اعتبار  

 .حالات الطلاق

 الدولـــة الطـــرف بـــأن تتخـــذ جميـــع التـــدابير التـــشريعية اللازمـــة وصـــي اللجنـــةُوت  - ٣٩
لاعتراف بالأملاك الملموسة وغـير الملموسـة مثـل المعاشـات التقاعديـة وصـناديق الادخـار                ل

 تـنص علـى توزيـع الأمـلاك         في التـشريع قاعـدةً    كجزء من الأملاك الزوجيـة، وبـأن تـدرج          
مـن الاتفاقيـة ووفقـا للتوصـية العامـة       ١٦الزوجية بالتساوي عند الطلاق تمـشيا مـع المـادة       

الصادرة عن اللجنـة بـشأن المـساواة فيمـا يتـصل بـالزواج والعلاقـات              ) ١٩٩٤( ٢١رقم  
 “الـضرر ” أخـذ ل إبطال  تخذ التدابير التشريعية من أج    وتوصي اللجنة أيضا بأن تُ    . الأسرية

  .قسمة الأصول في حالات الطلاقتحديد عند في الحسبان 
  

 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    

تعــرب اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة عــن تقــديرها لإســهام اللجنــة      - ٤٠
نتــهاكات الوطنيــة لحقــوق الإنــسان في كوريــا في عمليــة الإبــلاغ ولتقــديمها بيانــات عــن عــدد ا 

حقــوق الإنــسان وشــكاوى التمييــز المودعــة لــديها ســنويا، إلا أن اللجنــة تــشاطر لجنــة الحقــوق 
حجـم   شـواغلها بـشأن تقلـيص        )E/C.12/KOR/CO/3انظـر   (الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة     

  في المائـة   ٢ لم تتعـد   في المائة في حـين أن هـذه النـسبة            ٢١اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة      
ــع في  ــوزاراتجمي ــة    ،  الأخــرىال ــورات الأخــيرة في الدول ــن أن التط ــد عرَّضــت  الطــرفوم  ق

 .استقلال اللجنة للخطر
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 الطـرف بمـسؤوليتها عـن ضـمان أن تـستمر اللجنـة الوطنيـة                 الدولةَ ر اللجنةُ تذكِّو  - ٤١
لحقــوق الإنــسان في كوريــا في الامتثــال لمبــادئ بــاريس، ولا ســيما فيمــا يتعلــق باســتقلالية   

 الطرف على أن تخصص للجنة الوطنيـة المـوارد البـشرية والماليـة              وهي تحث الدولةَ  . اللجنة
طنيـة  والكافية بحيث يشمل ذلك الخبراء في حقوق الإنسان، وذلك وفقا لقـانون اللجنـة ال              

ز وظائفها في مجال الرصد بما في ذلـك في مجـال            يتعزتحثها على   لحقوق الإنسان في كوريا، و    
  .نية وحقوق المرأة بغية استعادة المصداقية والشرعية وثقة الجمهورالقضايا الجنسا

  
  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

وتحـــث اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى أن تـــستعين علـــى نحـــو كامـــل في تنفيـــذها    - ٤٢
 ج عمـل بـيجين اللـذين يعـززان        ا عليها بموجب الاتفاقية من إعلان ومنه      الواقعة اتهلالتزاما
 وتطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تــدرج معلومــات عــن ذلــك في تقريرهــا الاتفاقيــة، أحكــام
  . المقبلالدوري

  
  الأهداف الإنمائية للألفية    

 وتشدد اللجنة أيضا على أ ن التنفيـذ الكامـل والفعـال للاتفاقيـة أمـر لا غـنى عنـه                      - ٤٣
 عوهــي تــدعو إلى أن تــدرج منظــورا جنــسانيا في جمي ــ.  الأهــداف الإنمائيــة للألفيــةلتحقيــق
 نحـو   الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتراعي فيها أحكـام الاتفاقيـة علـى    الجهود

 واضــــح، وتطلــــب إلى الدولــــة الطــــرف أن تــــدرج معلومــــات عــــن ذلــــك في تقريرهــــا 
  .المقبل الدوري

  
  النشر    

 وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهوريـة كوريـا         - ٤٤
 ع النــاس، بمــن فــيهم المــسؤولون الحكوميــون والــسياسيون والبرلمــانيون والمنظمــات  لإطــلا

 النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المطلوبـة الـتي اتخـذت لكفالـة أن تحقـق        
 للمرأة المساواة المكرسة بحكم القانون وعلـى مـستوى الممارسـة الفعليـة، وعلـى الخطـوات                

 وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تواصـل           .  هذا الصدد  الأخرى التي يلزم اتخاذها في    
 النشر على نطاق واسع، ولا سـيما لـدى المنظمـات النـسائية ومنظمـات حقـوق الإنـسان،                 
 للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بـيجين          

المــرأة ”، المعنونــة للجمعيــة العامــة  ونتــائج أعمــال الــدورة الاســتثنائية الثالثــة والعــشرين     
  .“المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين: ٢٠٠٠ عام
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  التصديق على المعاهدات    
ــسان     - ٤٥ ــة لحقـــوق الإنـ ــراف بالـــصكوك الدوليـ ــد الـــدول الأطـ ــة أن تقيـ  وتلاحـــظ اللجنـ

 ريــات الأساســية في جميــع جوانــب  يعــزز تمتــع المــرأة بحقــوق الإنــسان والح  التــسعة )١(الرئيــسية
الـتي   لذا، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا على النظـر في التـصديق علـى المعاهـدة             . الحياة

 ليــست طرفــا فيهـــا بعــد، وهــي الاتفاقيـــة الدوليــة لحمايــة حقـــوق جميــع العمــال المهـــاجرين        
  .قسريالاختفاء ال، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من أسرهم وأفراد

  
  متابعة الملاحظات الختامية    

وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم في غــضون ســنتين معلومــات خطيّــة     - ٤٦
  . أعلاه٢١ و ١٥بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 

  
  إعداد التقرير المقبل    

كة الواسـعة لجميـع الـوزارات       وتطلب اللجنة إلى الدولة الطـرف أن تكفـل المـشار            - ٤٧
والهيئات العامة في إعـداد تقريرهـا المقبـل، وأن تتـشاور مـع طائفـة مـن المنظمـات النـسائية                      

  .ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة
 وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تــرد في تقريرهــا الــدوري القــادم علــى          - ٤٨

 وتدعو   من الاتفاقية،  ١٨لختامية بموجب المادة     ا الملاحظاتالشواغل المعرب عنها في هذه      
  .٢٠١٥يوليه /الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز

المبادئ التوجيهية المنسقة لتقـديم التقـارير       ”وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع         - ٤٩
هيـة لتقـديم وثيقـة      بموجب المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان بمـا في ذلـك المبـادئ التوجي                

، المعتمـدة في الاجتمـاع الخـامس المـشترك          “أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها     
يونيـه  /بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقـوق الإنـسان الـذي عُقـد في حزيـران                

ولا بد مـن اتبـاع المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم            ). Corr.1 و   HRI/MC/2006/3انظر   (٢٠٠٦
ر خاصــة بمعاهــدات بعينــها، الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الأربعــين في كــانون        تقــاري

__________ 
 هــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــةالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة، والع  )١(  

تفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع   والــسياسية، والا
ــن ضــروب         ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد الم ــية   أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب المعامل

عمـال المهـاجرين    اللاإنسانية أو المهينـة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع ال                     أو
، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقـوق الأشـخاص              وأفراد أسرهم 
  .ذوي الإعاقة
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، جنبـا إلى جنـب مـع المبـادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم وثيقـة أساسـية                ٢٠٠٨يناير  /الثاني
وتشكل تلك المبـادئ مجتمعـة المبـادئ التوجيهيـة المنـسقة لتقـديم التقـارير في إطـار             . موحدة

وينبغـي ألا تتجـاوز الوثيقـة الخاصـة         . يع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة        اتفاقية القضاء على جم   
  . صفحة٨٠ صفحة، وألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة ٤٠بالمعاهدات 
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	5 - وترحب اللجنة بإطلاق الخطة الشاملة لمنع العنف المنزلي (2011) التي تركز على تعزيز الإجراء الأولي لمناهضة حالات العنف المنزلي وتوفير حماية أفضل للضحايا.
	6 - وتقدّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدماج البُعد الجنساني في برامج التعاون الإنمائي ولتعزيز الحقوق الإنسانية للمرأة في هذا الإطار.
	7 - وتُثني اللجنة على تصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2008.
	الشواغل الرئيسية والتوصيات

	8 - تشير اللجنة إلى التزامات الدولة الطرف بالعمل بصورة منتظمة ومستمرة على تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تستلزم أن تولي الدولة الطرف أولوية الاهتمام في الفترة ما بين الوقت الراهن وتقديم التقرير الدوري المقبل. وبناء على ذلك تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تركز على هذه المجالات في أنشطتها التنفيذية وأن تعرض في تقريرها الدوري المقبل ما اتخذته من تدابير وحققته من نتائج. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية وإلى الجمعية الوطنية والسلطة القضائية لضمان تنفيذها الكامل.
	الجمعية الوطنية

	9 - وفي حين تؤكد اللجنة من جديد أنه على عاتق الحكومة المسؤولية الرئيسية كما أنها مسؤولة بصفة خاصة عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، فإنها تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع أفرع الحكومة، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع جمعيتها الوطنية، بما يتماشى مع إجراءاتها، وحسب الاقتضاء إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والعملية المقبلة لإعداد التقارير التي ستضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.
	التحفظات

	10 - في حين تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة عن المشاورات المتواصلة التي تجريها الدولة الطرف بشأن سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بضمان نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اللقب والمهنة والعمل، إلا أنها تعرب عن القلق إزاء عدم تحديد إطار زمني واضح لإنهاء هذه المشاورات وسحب التحفظ. 
	11 - وتؤكد اللجنة مجددا توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/KOR/CO/6) وتحث الدولة الطرف على العمل، لدى نظرها في هذا الأمر، على الفصل بين الاعتبارات ذات الصلة بالفقرة 1 (ز) من المادة 16 والاعتبارات ذات الصلة بالفقرة 1 (د) والإسراع بالتالي بوتيرة الجهود المبذولة لكي يتسنى لها، في مدة زمنية محددة، سحب تحفظها على الفقرة 1 (ز) من المادة 16 من الاتفاقية. 
	التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

	12 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة في إطار الحوار الذي أُجري بشأن الجلسات الموسعة المراد منها تقاسم الملاحظات الختامية التي سبق أن أصدرتها اللجنة مع المسؤولين الحكوميين والسلطات القضائية والمنظمات غير الحكومية ومعهد النهوض بالمرأة الكورية. وتلاحظ أيضا جهود الدولة الطرف من أجل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على الجمعية الوطنية والمنظمات الإعلامية وممتهني القانون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم استفادة الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون من هذه المبادرات. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء جهل النساء أنفسهن بالحقوق المكفولة لهن بمقتضى الاتفاقية وبإجراء تقديم الشكاوى الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري، ومن ثم عجزهن عن المطالبة بتعزيز وحماية وإعمال حقوقهن على نحو تام وعلى قدم المساواة مع الرجال. 
	13 - تشجع اللجنة الدولةَ الطرف على مواصلة التوعية بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وإجراءاتها في إطار البروتوكول الاختياري وبالتوصيات العامة للجنة وتعميمها جميعا بشكل كاف على جميع الجهات صاحبة المصلحة، ومنها الوزارات الحكومية والبرلمانيون والقضاء ومسؤولو إنفاذ القانون، وذلك لإيجاد الوعي بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة. وتحث اللجنةُ الدولة الطرف على الاضطلاع بحملات للتثقيف والتوعية تُوجه النساء والجهاز القضائي، وتهدف إلى تعزيز دراية المرأة بالأحكام القائمة لحماية حقوق الإنسان الواجبة لها ومن ثم تكفل تمكين المرأة من الوصول إلى الإجراءات وسبل الانتصاف التي أرساها البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بانتهاكات حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية.
	القوانين التمييزية

	14 - تحيط اللجنة علما بأن اللجنة الفرعية المعنية بقوانين مكافحة التمييز اختتمت بحلول نهاية عام 2010 المشاورات التي أجرتها بشأن اعتماد قانون مكافحة التمييز والنظر في فعالية ما يقرب من 90 قانونا نافذا بشأن التمييز، إلا أنها تعرب عن أسفها لعدم ورود معلومات عن نتائج هذه المشاورات ولبطء وتيرة التقدم نحو إقرار قانون مكافحة التمييز المعلق في الدولة الطرف منذ شهر أيار/مايو 2008. 
	15 - وتدعو اللجنة الدولةَ الطرف إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو اعتماد قانونٍ شامل لمكافحة التمييز بما يتماشى مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، ومع التوصية العامة رقم 28 (2010)، ويتضمن حظرا واضحا للتمييز بجميع أنواعه الذي يشمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء، كما يأخذ في الاعتبار المادة 2 (4) من قانون لجنة حقوق الإنسان الوطنية (كوريا 2005) التي تحظر التمييز على أساس الميول الجنسية.
	الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

	16 - تحيط اللجنة علما بالزيادة في الموارد البشرية والمالية المخصصة لوزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة منذ إعادة تكليف الوزارة، في آذار/مارس 2010، بوصفها الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على جميع السياسات المتعلقة بالمرأة والشباب والأسرة. لكن اللجنة تخشى أن يكون دمجُ شؤون الأسرة والمساواة بين الجنسين في تكليف وزاري واحد سببا مباشرا أو غير مباشر في تعزيز الأعراف الأبوية التقليدية والإضرار بتحقيق المساواة بين الجنسين. واللجنة، وإن كانت تلاحظ أن تعميم مراعاة المنظور الجنساني تكفله تقييمات الأثر الجنساني التي تطبقها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة على السياسات العامة والبرامج القائمة على كل المستويات الحكومية، فإنها تعرب أيضا عن انزعاجها لكون تقييمات الأثر الجنساني تُستخدم كأداة لاحقة لا سابقة مما يقلص من أي نفوذ قد تمارسه الوزارة في عملية صياغة هذه السياسات العامة والبرامج وتصميمها وتنفيذها فعليا. إضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة الافتقار إلى آلية تنسيق محددة بوضوح تكفل الاتساق الأفقي والرأسي في تنفيذ برامج المساواة بين الجنسين. وتعرب اللجنة كذلك عن انزعاجها لكون الموارد المالية المخصصة لتمكين المرأة والمتأتية من الميزانية العامة الإجمالية موارد محدودة للغاية، وذلك رغم طابع الإلزام الذي تصطبغ به الميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية في تمويل الهيئات الحكومية على نحو ما ورد في القانون المالي الوطني. 
	17 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 وإلى التوجيه الوارد في منهاج عمل بيجين وخاصة فيما يتعلق بالشروط اللازمة للتشغيل الفعال للآليات الوطنية، توصي الدولة الطرف بما يلي: 
	(أ) أن تحدد بوضوح اختصاصات الملفات الثلاثة (الشؤون الجنسانية والشباب والأسرة) التي تُعنى بها وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة والمسؤوليات المرتبطة بها والموارد البشرية والمالية اللازمة لها، وأن ترسي إضافة إلى ذلك آلية تنسيق واضحة تكفل اتساق العمل بالوزارة على الصعيدين الأفقي والرأسي؛ 
	(ب) أن تعزز قدرة وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة على استعمال تقييمات الأثر الجنساني للاستفادة منها في صياغة وتطبيق التشريعات والتدابير السياساتية في مجال المساواة بين الجنسين والاستعانة بها عند وضع الميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية على جميع المستويات الحكومية، وأن تقدم المشورة بشأن هذه التدابير وتعمل على تنسيقها ورصدها. 
	18 - وتحيط اللجنة علما باعتماد الخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة (2008-2012) التي تحتوي في جملة أمور أخرى على هدفين في مجال السياسات هما: المشاركة النسائية النشطة في إدارة شؤون الأمة، وتحسين القدرات الاقتصادية للمرأة. بيد أنها تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي الناجم عن إبعاد وحدات السياسات المتعلقة بالمرأة وموظفي شؤون المساواة بين الجنسين من بعض الوزارات والهيئات الحكومية وما قد يترتب عليه في تنفيذ الخطة عموما.
	19 - وتوصي اللجنةُ بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لكفالة التنفيذ التام للخطة الأساسية الثالثة للسياسات المتعلقة بالمرأة (2008-2012)، بما في ذلك من خلال إعادة فتح الوحدات المعنية بالمرأة ومعاودة استقدام موظفي شؤون المساواة بين الجنسين. 
	العنف ضد المرأة

	20 - إن اللجنة، إذ تحيط علما بمختلف التدابير المتخذة بالفعل لحماية ضحايا العنف الجنسي والعنف العائلي ومنها على سبيل المثال افتتاح خط ساخن للطوارئ وإقامة مراكز لتقديم المشورة وملاجئ لضحايا العنف تديرها الدولة بما في ذلك مراكز محددة لخدمة الزوجات الأجنبيات من ضحايا العنف العائلي، تعرب مع ذلك عن القلق من جراء عدم اتفاق المعدل المنخفض للحالات المُبلغ عنها مع العدد الفعلي لحالات العنف العائلي التي تحدث في الدولة الطرف وذلك رغم وجوب التثقيف واللجوء إلى أخصائيي الرعاية الصحية والالتزام الواقع على الأخصائيين الاجتماعيين بالإبلاغ عن مثل هذه الحالات وفقا للمادة 4 من قانون الإجراءات الخاصة المتعلق بمعاقبة العنف العائلي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء النص الوارد في قانون العقوبات والذي يلزم البالغين من ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكاوى حتى يتسنى للقضاء النظر في حالاتهم، وما يترتب على ذلك من انخفاض عدد الضحايا الذين يقدمون بلاغات وانخفاض معدلات المحاكمة وأحكام الإدانة. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء العدد المحدود للشرطيات القادرات على التعامل مع حالات العنف الجنسي والعنف العائلي. كما تعرب مجددا عن أسفها لأن الاغتصاب الزوجي لا تجرمه تشريعات الدولة الطرف بل تجرمه السوابق القضائية وحدها.
	21 - وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بما يلي: 
	(أ) اتخاذ التدابير اللازمة للتشجيع على الإبلاغ عن حالات العنف العائلي والجنسي، بطرق منها التأكد من إلمام العاملين في مجال التعليم ومقدمي الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين إلماما تاما بالأحكام القانونية ذات الصلة ووعيهم بجميع أنواع العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على الامتثال لواجبهم القاضي بالإبلاغ عن تلك الحالات؛ 
	(ب) مراجعة قانون العقوبات وغيره من التشريعات ذات الصلة وتعديلها لحذف الأحكام التي تلزم البالغين من ضحايا العنف الجنسي بتقديم شكاوى لكي يتسنى النظر في قضاياهم؛ 
	(ج) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد الشرطيات واتخاذ خطوات نحو تعزيز قدرتهن على التعامل مع حالات العنف ضد المرأة بشكل يراعي الاعتبارات الجنسانية؛
	(د) تنفيذ حملات لرفع مستوى الوعي لدى النساء بمن فيهن النساء الأجنبيات لإعلامهن بحقوقهن وسبل الانتصاف المتوافرة لهن، بما فيها التدابير المتاحة للحماية من العنف العائلي ومنعه؛
	(هـ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية اللازمة لتجريم الاغتصاب الزوجي المعرَّف على أساس انتفاء رضا الزوجة؛ 
	(و) جمع البيانات وإجراء البحوث عن مدى انتشار العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف في الوسط العائلي، وعن أسبابه وعواقبه تمشيا مع التوصية العامة رقم 19 (1992) الصادرة عن اللجنة، واستخدام هذه البيانات كأساس للمزيد من التدابير الشاملة والمداخلات المحددة الهدف. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات إحصائية ومعلومات عن نتائج التدابير التي اتخذتها. 
	الاتجار واستغلال البغاء

	22 - يساور اللجنة القلق لافتقار الدولة الطرف إلى تشريع شامل يتصدى للاتجار بالبشر، وتكرر الإعراب عن انزعاجها إزاء استمرار الاتجار بالبشر واستغلال البغاء ونقص البيانات عن هاتين الظاهرتين. ومما يثير قلق اللجنة بشكل خاص وضع العاملات المهاجرات اللائي يدخلن البلد بموجب تأشيرة للعمل الترفيهي E-6 والزوجات الأجنبيات اللائي يدخلن البلد عن طريق وكالات السمسرة الدولية في الزيجات حيث وردت معلوماتٌ تشير إلى وقوع الكثير من هؤلاء النسوة في فخ الاتجار واستغلالهن لأغراض البغاء. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لكون النساء العاملات في مجال البغاء، رغم إمكان وصولهن في الدولة الطرف إلى مراكز تقديم المشورة، لا بد أن يثبتن حالتهن كضحايا لتفادي ملاحقتهن جنائيا بتهمة امتهان الدعارة. كما تعرب اللجنة عن قلقها لكون الدولة الطرف اكتفت بالتوقيع دون التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، والمكمِل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	23 - واللجنة، إذ تكرر من جديد توصيتها (انظر CEDAW/C/KOR/CO/6) بضمان التنفيذ التام للمادة 6 من الاتفاقية، تحث الدولةَ الطرف على القيام بما يلي: 
	(أ) اعتماد قانون شامل يتصدى للاتجار بالبشر وتعديل التشريعات ذات الصلة مثل قانون العقوبات بحيث تتضمن تجريم الاتجار؛ 
	(ب) اتخاذ تدابير ترمي إلى تحسين الإجراء الوطني الحالي للفحص المبدئي لشركات الترفيه التي تستقدم أجنبيات وإلى إنشاء آلية رصد فعالة تتواجد داخل المنشآت التي تعمل فيها النساء بموجب تأشيرات العمل E-6 بغرض ضمان عدم استغلالهن لأغراض البغاء؛
	(ج) اتخاذ تدابير تشريعية وغير تشريعية لضمان التنفيذ الفعال لقانون الرقابة على سمسرة الزيجات حتى يتسنى حماية الأجنبيات من الاستغلال والإيذاء من قِبل سماسرة الزواج والمتاجرين بهن ومن جانب أزواجهن؛
	(د) مراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالبغاء والتشريعات ذات الصلة بما فيها قانون العقوبات، بغية نزع صفة التجريم عن ممارسة المرأة للبغاء وعدم معاقبة النساء العاملات في تجارة الجنس؛ 
	(هـ) اتخاذ المزيد من التدابير لحماية ودعم النساء والفتيات اللائي يقعن في فخ الاتجار والتصدي للأسباب الجذرية المؤدية للاتجار؛ 
	(و) اتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة استغلال بغاء النساء بسبل منها الحد من الطلب على البغاء، وتوفير برامج إعادة التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات اللائي سبق استغلالهن لأغراض البغاء، ومن ثم تيسير إدماجهن في المجتمع من جديد؛
	(ز) التصديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	24 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بطء وتيرة التقدم المحرز في مجال توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في مواقع صنع القرار وفي البرلمان والسلك القضائي والسلك الدبلوماسي والقطاع الخاص وفي الأوساط الأكاديمية كناظرة للمدارس الثانوية وأستاذة جامعية، وذلك رغم توافر التدابير الرامية إلى زيادة عدد النساء في هذه المراكز ومنها مثلا مبادرة توظيف الموظفات العموميات برتبة مديرات.
	25 - وتحث اللجنةُ الدولة الطرف على تعزيز جهودها لزيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة تمشيا مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ووفقا لتوصية اللجنة العامة رقم 25 (2004)، وذلك للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. وتهيب بالدولة الطرف أن تنظر في استعمال مجموعة من التدابير الممكنة مثل تخصيص الحصص ووضع النقاط المرجعية ووضع الأهداف والمحفزات، لا سيما فيما يتعلق بالتنفيذ المعجل للمواد 7 و 8 و 10 و 11 و 12 و 14 من الاتفاقية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن توافيها في تقريرها الدوري المقبل ببيانات ومعلومات عن تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والسلك الدبلوماسي. 
	الجنسية

	26 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة خطيا وشفهيا عن شروط التأهل للحصول على الجنسية الكورية. بيد أنها تعرب عن انزعاجها إزاء الصعوبات التي تعرقل حصول الأجنبيات المتزوجات من كوريين على الجنسية الكورية في حالة عدم إنجابهن أو عدم توافر شرط مسبق هو إعالة الزوج لهن حتى يتسنى لهن إيداع طلب التجنس. 
	27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر في التشريعات المنظِمة للتجنس بهدف حذف جميع الأحكام التمييزية المتعلقة بشروط الحصول على الجنسية الكورية، وذلك وفقا للمادة 9 من الاتفاقية. 
	التعليم

	28 - إن اللجنة، إذ تحيط علما بالتدابير المتخذة منذ فترة طويلة مثل قانون دعم المرأة وتكنولوجيا العلوم الرامي إلى تشجيع مشاركة المرأة في مجالات لا ترتادها الإناث تقليديا من قبيل العلوم والتكنولوجيا، تعرب مع ذلك عن قلقها بشأن استمرار فصل مجالات الدراسة في مؤسسات التعليم العالي والتأهيل المهني مما يسفر في نهاية المطاف عن الفصل بين الجنسين في سوق العمل. ومما يثير قلق اللجنة بشكل خاص أن هذا الفصل ناجم عن استمرار السلوكيات الأبوية والأنماط التقليدية فيما يتصل بأدوار الرجال والنساء ومسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع. كما يساور اللجنة القلق إزاء قلة المعلومات المتوافرة أثناء الحوار بشأن مدى التزام المؤسسات الأكاديمية بتقديم دورة دراسية إجبارية تتناول الثقافة الجنسية وتكون مدتها 10 ساعات. 
	29 - وتوصي اللجنة بأن تسعى الدولة الطرف إلى تعزيز التزامها بالمادة 10 ورفع مستوى الوعي بأهمية التعليم بالنسبة لتمكين المرأة. وتشجع الدولةَ الطرف على وضع تدابير لتنقيح الكتب الدراسية المقررة في جميع المستويات بغية حذف ما يمت بصلة للتنميطات الجنسانية، وتقديم تدريب إلزامي للمعلمين عن المسائل الجنسانية بهدف التغلب على السلوكيات الأبوية والتنميطات المتعلقة بأدوار الجنسين التي تخلق عقبات تمييزية تعرقل تعليم الفتيات والنساء. وتوصي اللجنةُ أيضا بأن يستمر تشجيع النساء والفتيات بشدة على اختيار مجالات الدراسة والمهن غير التقليدية. وتوصي كذلك بأن تنشئ الدولةُ الطرف آلية رصد فعالة لضمان تلقي التلاميذ الدورة الدراسية الإجبارية المقرر أن تتناول الثقافة الجنسية وأن تدوم 10 ساعات، وبأن تنظر في إدخال العمل ببرنامج أعم يتناسب مع مختلف المراحل العمرية ويتناول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للفتيان والفتيات على السواء ليكون جزءا اعتياديا من المقرر في المستويين الأولي والثانوي.
	العمالة

	30 - يساور القلق اللجنة من جراء الافتقار إلى بيانات مصنفة كافية لتحديد وضع المرأة في سوقي العمل الرسمي وغير الرسمي تحديدا دقيقا. وكذلك تعرب اللجنة عن انزعاجها من جراء المعوقات التي تواجهها المرأة في قطاع العمالة، بما فيها تركُز المرأة في قطاعات معينة ذات أجور هزيلة وما يتصل بذلك من الافتقار إلى أمن الوظيفة ومزاياها وخاصة بالنسبة للعمال غير المنتظمين (العاملين بدوام جزئي ولمدد قصيرة)، إضافة إلى الفجوة الكبيرة في الأجور بين النساء والرجال. ولا يزال القلق يساور اللجنة بسبب الافتقار إلى آليات رصد وإجراءات فعالة لتقديم الشكاوى تلجأ إليها المرأة للمطالبة بحقوقها، وما يترتب على ذلك من احتمال إحجام النساء عن التماس سبل الانتصاف في حالات التحرش الجنسي في مكان العمل.
	31 - وتحث اللجنة الدولةَ الطرف على أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل بيانات مصنفة عن مؤشرات سوق العمل. وتحث الدولةَ الطرف أيضا على التزام اليقظة في رصد وضع المرأة في سوق العمل، وعلى زيادة عدد النساء العاملات في وظائف منتظمة بأن تكفل إتاحة الشركات فرصاً أكثر للنساء للحصول على عمل منتظم بدوام كامل، وحماية العاملين في وظائف غير منتظمة بتوسيع نطاق المزايا، بما فيها إجازة الوضع المدفوعة الأجر، التي يحصل عليها العاملون بدوام جزئي أو لمدد قصيرة وأغلبهم من النساء. وتدعو اللجنةُ الدولة الطرف إلى إنفاذ أحكام قانون المساواة في العمالة فيما يتعلق منها بالحصول على الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل إرساء آليات رصد فعالة لتحقيق الامتثال للتشريعات القائمة ووجود إجراءات تنظم إيداع النساء الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوقهن في مجال العمل، لا سيما في حالات التحرش الجنسي.
	32 - وتحيط اللجنة علما بالجهود التشريعية والسياساتية التي تبذلها الدولة الطرف، ومنها على سبيل المثال القانون المتعلق بالمساواة بين الجنسين في العمالة والدعم المقدم للتوفيق بين أعباء العمل والأسرة والخطة الأساسية للمساواة بين الجنسين في العمالة والتوفيق بين أعباء العمل والأسرة (2008) وغير ذلك من التدابير الرامية إلى إقامة توازن بين الحياة الأسرية والعملية. لكن اللجنة يساورها القلق من جراء استمرار تحمل المرأة في المقام الأول مسؤوليات الحياة المنزلية والأسرية وهو ما تعكسه إحدى النتائج المتوقعة للخطة الأساسية وهي تزايد انخفاض معدل الخصوبة وما يترتب عليه من تعطيل للمسار الوظيفي للمرأة أو التحاقها بوظائف بدوام جزئي للوفاء بالمسؤوليات الأسرية. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا إزاء قلة عدد الرجال الذين يحصلون على إجازة الأبوين. وهي تشعر بالانزعاج كذلك حيال الأثر السلبي على مزايا الضمان الاجتماعي الناجم عن تزايد واستمرار عملية تحويل عقود النساء العاملات من عقود عاملات منتظمات لعقود عاملات غير منتظمات أو عاملات بدوام جزئي و/أو لمدد قصيرة. كما يساور القلق اللجنة إزاء انخفاض عدد مراكز رعاية الطفل التي تديرها الدولة والاتجاه إلى خصخصة هذه المرافق وارتفاع الرسوم التي تفرضها مراكز رعاية الطفل الخاصة مما يجعلها بعيدة المنال بالنسبة للعديد من النساء العاملات، وخاصة بالنسبة للأسر المعيشية المنخفضة الدخل التي تعيلها المرأة. 
	33 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تشجيع التشارك في المسؤولية في نطاق الأسرة وعلى تكثيف جهودها لمساعدة الرجال والنساء في تحقيق توازن بين مسؤوليات الأسرة والعمل بسبل منها مبادرات التوعية والتثقيف الإضافية الموجهة للجنسين عن تقاسم المهام المتعلقة بالأطفال والمهام المنزلية بالتساوي، وعن طريق ضمان عدم قصر التوظيف بدوام جزئي على المرأة بشكل شبه حصري. وتحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى التوسع في توفير مرافق رعاية الطفل وجعل تكاليفها ميسورة حتى يتسنى لها استقبال الأطفال من مختلف الفئات العمرية، ولا سيما المنتمون منهم إلى أسر معيشية تعولها المرأة، وتشجيع المزيد من الرجال على الاستفادة من إجازة الأبوين. 
	الصحة

	34 - يساور القلق اللجنة من جراء الافتقار إلى معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة من أجل التصدي لمسألة تردي حالة الصحة الذهنية للمرأة، بما في ذلك الإصابة بالاكتئاب. وهي تشعر بقلق عميق لازدياد معدلات الانتحار بين النساء، الذي يُعد ثاني أسباب الوفاة في الدولة الطرف. ومما يثير قلق اللجنة كذلك ارتفاع معدلات الاعتلال وتردي الأوضاع الصحية للمرأة في مستويات الدخل الأقل مقارنة بالنساء من المستويات الأعلى دخلا، وذلك رغم كفالة تغطية التأمين الصحي للجميع. وتعرب اللجنة عن انزعاجها لكون الإجهاض لا يزال جريمة يعاقب عليها القانون وفقا للمادتين 269 و 270 من قانون العقوبات للدولة الطرف رغم السماح به في ظروف معينة منها الاغتصاب وسفاح المحارم بموجب المادتين 14 و 15 من قانون رعاية المرأة والأيتام. 
	35 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لتردي الصحة الذهنية ولا سيما الإصابة بالاكتئاب. وهي تشجع الدولة الطرف أيضا على أن تنفذ على نحو تام سياساتها لمنع الانتحار (2009-2013) وأن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن السياسات والنتائج التي حققتها. وتوصي اللجنةُ بأن تولي الدولة الطرف عناية خاصة لحالة النساء المسنات من ذوات الدخل المنخفض، لكفالة حصولهن على نحو كامل على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. وهي تحث الدولة الطرف على النظر في مراجعة التشريعات المتعلقة بالإجهاض، وخاصة قانون العقوبات، بغرض حذف الأحكام التي تنص على معاقبة النساء اللائي يجرين عمليات إجهاض، وإتاحة الفرصة لهن للحصول على خدمات ذات نوعية جيدة للتعامل مع المضاعفات الناشئة عن الإجهاض غير الآمن وفقا للتوصية العامة رقم 24 (1999) الصادرة عن اللجنة.
	الريفيات

	36 - تلاحظ اللجنة أن النساء يمثلن نسبة 53.3 في المائة من العمال الزراعيين في الدولة الطرف وأن هناك تدابير ترمي إلى مساواة المرأة الريفية على نحو فعلي بالرجل تشمل على سبيل المثال الخطة الخمسية الثانية لتعزيز حقوق المزارعات. وكذلك تحيط اللجنة علما بتخصيص حصة للمرأة نسبتها 20 في المائة في برنامج مبادرة شباب المزارعين. بيد أن اللجنة يساورها القلق لكون الرجال يستأثرون بنسبة 70.3 في المائة من المزارع المملوكة للأسر في حين أن نسبة لا تتعدى 26.3 في المائة تملكها أرامل مسنَّات، وهو ما يبين صعوبة تملك المرأة للأرض والممتلكات. وتعرب اللجنة عن القلق أيضا لكون الحكومة توفر الدعم والعون الماليين لأرباب الأسر المعيشية ومعظمهم من الرجال، مما يجعل النساء معتمدات على أزواجهن أو غيرهم من أفراد الأسرة للوصول إلى هذا النوع من المساعدة. 
	37 - وتوصي اللجنةُ بأن تواصل الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تحسين حالة الريفيات باعتماد التدابير التشريعية والعملية على السواء، وإلى كفالة تصميم جميع السياسات والبرامج بحيث تستهدف امتداد المساواة بين الجنسين إلى المناطق الريفية وتنفيذه على نحو تام لمقاصد منها تيسير قدرة المرأة على تملك الأراضي والممتلكات وتقديم الدعم والعون الماليين لها. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنفذ الدولة الطرف استراتيجيات وبرامج للتنمية الريفية مراعية للاعتبارات الجنسانية، وأن تعجل باتخاذ التدابير الرامية إلى تشجيع الشابات على احتراف الزراعة بما يكفل المشاركة التامة للمرأة الريفية في صياغة مثل هذه الاستراتيجيات والبرامج وتنفيذها.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	38 - تحيط اللجنة علما بالتعديل الذي أُدخل على قانون الأحوال الشخصية (كانون الأول/ديسمبر 2007) بغرض حماية حق الزوج في استعادة الأملاك الزوجية في حالة تصرف الزوج الآخر فيها قبل بت المحكمة في كيفية توزيعها، إلا أنها تعرب عن القلق لكون تقاسم الأملاك الزوجية بالتساوي عند طلاق الزوجين لا ينطبق في الدولة الطرف إلا على الممتلكات الملموسة (المنقولات وغير المنقولات) ولا يشمل الأملاك غير الملموسة مثل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار، ولكون تقاسم الأملاك الزوجية الملموسة بالتساوي يستند إلى السوابق القضائية وليس ملزِما قانونا. وكذلك يساور اللجنة القلق لجواز اعتبار ”إضرار“ أي من الطرفين بالزواج قد يؤخذ في الاعتبار عند تحديد قسمة الأصول في حالات الطلاق.
	39 - وتوصي اللجنةُ الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير التشريعية اللازمة للاعتراف بالأملاك الملموسة وغير الملموسة مثل المعاشات التقاعدية وصناديق الادخار كجزء من الأملاك الزوجية، وبأن تدرج في التشريع قاعدةً تنص على توزيع الأملاك الزوجية بالتساوي عند الطلاق تمشيا مع المادة 16 من الاتفاقية ووفقا للتوصية العامة رقم 21 (1994) الصادرة عن اللجنة بشأن المساواة فيما يتصل بالزواج والعلاقات الأسرية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تُتخذ التدابير التشريعية من أجل إبطال أخذ ”الضرر“ في الحسبان عند تحديد قسمة الأصول في حالات الطلاق.
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

	40 - تعرب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن تقديرها لإسهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في عملية الإبلاغ ولتقديمها بيانات عن عدد انتهاكات حقوق الإنسان وشكاوى التمييز المودعة لديها سنويا، إلا أن اللجنة تشاطر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (انظر E/C.12/KOR/CO/3) شواغلها بشأن تقليص حجم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنسبة 21 في المائة في حين أن هذه النسبة لم تتعد 2 في المائة في جميع الوزارات الأخرى، ومن أن التطورات الأخيرة في الدولة الطرف قد عرَّضت استقلال اللجنة للخطر.
	41 - وتذكِّر اللجنةُ الدولةَ الطرف بمسؤوليتها عن ضمان أن تستمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا في الامتثال لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالية اللجنة. وهي تحث الدولةَ الطرف على أن تخصص للجنة الوطنية الموارد البشرية والمالية الكافية بحيث يشمل ذلك الخبراء في حقوق الإنسان، وذلك وفقا لقانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا، وتحثها على تعزيز وظائفها في مجال الرصد بما في ذلك في مجال القضايا الجنسانية وحقوق المرأة بغية استعادة المصداقية والشرعية وثقة الجمهور.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	42 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعين على نحو كامل في تنفيذها لالتزاماﺗﻬا الواقعة عليها بموجب الاتفاقية من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	43 - وتشدد اللجنة أيضا على أ ن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وهي تدعو إلى أن تدرج منظورا جنسانيا في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتراعي فيها أحكام الاتفاقية على نحو واضح، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك في تقريرها الدوري المقبل.
	النشر

	44 - وتطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في جمهورية كوريا لإطلاع الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على الخطوات المطلوبة التي اتخذت لكفالة أن تحقق للمرأة المساواة المكرسة بحكم القانون وعلى مستوى الممارسة الفعلية، وعلى الخطوات الأخرى التي يلزم اتخاذها في هذا الصدد. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل النشر على نطاق واسع، ولا سيما لدى المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج أعمال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“.
	التصديق على المعاهدات

	45 - وتلاحظ اللجنة أن تقيد الدول الأطراف بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان الرئيسية() التسعة يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذا، تشجع اللجنة حكومة جمهورية كوريا على النظر في التصديق على المعاهدة التي ليست طرفا فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية

	46 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطيّة بشأن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 21 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	47 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل المشاركة الواسعة لجميع الوزارات والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان خلال تلك المرحلة.
	48 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ترد في تقريرها الدوري القادم على الشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية، وتدعو الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2015.
	49 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها“، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 (انظر HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ولا بد من اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين في كانون الثاني/يناير 2008، جنبا إلى جنب مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكل تلك المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدات 40 صفحة، وألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.

